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خالية من المخدرات 


نرحمه 
آمنة علي يوسف 
وزارة العدل الأمريكية مركزدعم اتخاذ القرار 


کے 


تعمد مسالة الأمن في المدارس من الاهتمامات المشتركة لكافة فئات المجتمع. ومن المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن 
تتكاتف جهود المجتممات. والمؤسسات التجارية. وأولياء الأمور والطلاب من أجل تأاسيس بيئة تمليمية تثسم بالانضباط ٠.‏ 
والنظام. ويعتبر توفير بيئة مدرسية خالية من المخدرات حجر الزاوية للوصول إلى مستوى عالمي من التمليم. | 
والأهم من ذلك. أن خلق بيثة مدرسية آمنة قائمة على النظام والائضباط بتعلق بمسالة الالتزام وبإرادة المجتمم. ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف. ينغي على الأسر والمدارس وقادة المجتمع صياغة وتوضيح نوعية البيئة التعليمية التي يمكنهم توفيرها 
للشباب» والتعاون على وضع استراتيجيات تمكنهم من تحقيق النتائج المرجوة. وللوصول إلى تلك الفاية. يتين على قادة 
المجتمع والمسؤولين في المدارس تقييم الأوضاع الآنية. ووضع الخطط المستقبلية. وتطبيق سلسلة من الاسترائيجيات الشاملة 


بهدف سد الثفرات. وتقييم مدى تقدمهم في العمل. | 
س 1 


خطوات عملية خاصة بالمد ارس من نزعة المنف لديهم كما يقلل من ميلهم للتخريب والتدمير. 
من الطرق التي يمكن للمدارس من خلالها توضير الأمن - وضع» ونشرء وتمزيز سياصات تحدد بوضوح السلوكيات القبولة 

والانضباط ما يلي: وغير المقبولة. وينبفي أن تضمن هذه السياسات عدم التساهل 

- تشكيل فريق من المملمين, والطلاب» وأولياء الأمور. ومسؤولي بتانا مع الأاسلحةء وأعمال العنف. وعصابات بيع أو تعاطي 
الشرطة وجهاز الأحداث. وفادة اللجتمع المشروبات الكحولية والمخدرات. 
وقطاع الأعمال من أجل وضع خطة لخلق بيئة : - الممل مع أجهزة الشرطة ومؤسسات رعاية 
مدرسية آمنة ومنضبطة وخالية المخدرات. الأحداث بهدف دعم عمليات الإبلاغ عن 

- وضع خطة للمدرسة الآمنة ترتكز على دراسة ر وا أبة انتهاكاث للسياسات المتملقة بالأسلحة. 
الشكلات والموارد إلى جانب استمهراض مزمز غم أتلاد إلقرار إلى جانب الإبلاغ عن آي سلوك إجرامي 
الاستراتيجيات الناجحة. بشرطة دبي أو انحراضي. 

- التاكيد على إشراك الطلاب في الأعمال دورة نظم دعم ومساندة - انخاذ إجراءات فورية ضد آي بلاغ حول 
المدرسية التي تتمبز بروح التحدي واكتساب اتخاذ القرار تماطي أو بيع المخدرات. أو اعمال 
المهرفة وليل الجوائز. حيث أن انشفال خلال‌الضترة۲۸ / ٠... / ٣/۴-۲‏ المعصابات. أو التهديدات. أو أعمال الشغب. 
الطلاب بمثل هذه الأعمال واستيمابها بقلل وإذا ألقي القبض على آي شخص يحمل 


٭ عن دراسسة بمنوان ˆ "8-۸005 ۴)66 Sa1e and 0ruو ٠‏ 9٣iاeaا".‏ أعدها : خبراء مكتب الأحداث والوقاية من الجنا 


” 


. ۸110/00 05.0۲9 بالولايات المتحدة الأمريكية. نشرت على الموقم المعلوماثي:‎ ." 8 o لuvenile‎ and Delinquency Prevention” 


مسسلاحسا فضي المدرسة؛ ينبفي تقدبم بلاغ فوري لأقرب 
مركز شرطة. 

- خلق بيئة مدرسية ملائمة تشجم أولياء الأمور وغيرهم من 
البالغين على زيارة المدرسة والمشاركة في الضعاليات التي 
تقيمهاء إلى جانب خلق روح المشاركة داخل المدرسةء 

- تشجيع هيئة التدريس على معاملة بعضهم لبعض وللطلاب بكل 
احترام وأن يكونوا قدوة صالحة. 

- تشجيع أفراد المجتمع على دعم المدارس الموجودة في 
مجتمماتهم وعلى المشاركة في البرامج والخدمات المدرسية 
التي تمزز من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. 

- تنسيق العمل مع المؤسسات المجتمعية ومسؤولي الشرطة لإبقاء 
المدارس مفتوحة بعد انتهاء الدوام المدرسي حتى يتمكن الطلاب 
وأسرهم من إيجاد أماكن آمنة للانخراط في انشطة مثمرة في 
بيثة آمنة. المساهمة في خلق ممرات آمنة من وإلى المدرسة. 

- إشراك الطلاب في برامج وخطط التطوير. 

- توفير البرامج التي تلم الأسساليب السلمية والودية لحل 
الخلافات بين الطلاب وأسرهم وكذلك الخلافات بين اأعضاء 
هيئة التدريس. 

- العمل مع وسائل الإعلام من أجل توعية الجمهور بالجرائم 
والقضايا الأمنية التي تواجهها المدرسة. إلى جانب العمل على 
توفير تقبيمات دقيقة للجمهور بالجرائم وأعمال العنف التي 
قحدث دال اللدارس. 

- تعلم أفضل وأنجح الممارسات المرتكزة على البحوث والبرامج 
التي ثبت نجاحها في مناطق تعليمية أخرى. بالإضافة إلى 
تبادل المعرفة مع المناطق الأخرى. 

- مراقبة مدى تطبيق وتقدم (خطة المدرسة الآمنة). وإجراء 
التحسمينات اسستنادا إلى ها تم اكتسابه من معارف وإلى كل 
التطورات الجديدة في هذا المجال. 


خطوات عملية لأولياء الأمور 
يلعب اولياء الأمور دورا أاساسيا في ضمان المحافظة على 

سلامة الأبناء والتأكد من عدم تماطيهم للمخدرات. ومما لا شك 

فيه أنه بدون دعم ومشاركة أولياء الأمور لا يمكن أن يسود الأمن 

في المدارس والمجتممعات. واننهي أن یکون أولياء الأمور جزا 3 

يتجزاً من جهود المدرسة الرامية إلى خلق بيئة مدرسية قائمة على 

الاحترام والنظام. ومن الخطوات العمملية التي ينبغي على آولياء 

الأمور اتخاذها لمساعدة المدرسة على أداء رسالتها ما يلي؛ 

- وضع معابير محددة للسلوكيات. والقيود. والآمال الواضحة 
للأبناء داخل وخارج المدرسسة؛ ووضع بعض القواعد المتفق 
عليها من قبل الطرفين حول الفروض المدرسية, والمشاركة 
اللاصضية. والمسلامسات الدرامسيةء وأوفات الخسروج من 
المنزل. والحفلات الي يقيمها الأصحاب. والأماكن المحظورة 
على الأطفال. 

- تعليم ممايير الصواب والخطا وإبراز هذه الممايير من خلال 
القدوة الصالحة. 

- تبادل الآراء مع الأبناء حول سياسات الانضباط في المدرسة. 
إلى جانب ترسيخ الاعتقاد بان قوانين المدرسة تدعم حقوق 
جميع الطلاب في الحسضمور إلى مسدارس تتسم باجواء 
الانضباط وبميدة عن أية ناثبرات لأعمال العنف أو تتاول 


المشروبات الكحولية أو تعاطي المواد المخدرة. 

- تشجيم الأبناء على التحدث عن المدرسة. وعن أنشطتهم 
الاجتماعية. واهتماماتهم والمشكلات التي يواجهونهاء وحتى عن 
ما شاهدوه خلال قطمهم الطريق من وإلى المدرسة. 

- مشاركة الأبناء في حياتهم الدراسية من خلال مراجعة الفروض 
المدرسية. ومقابلة مملميهم. وحضور الأنشطة واللقاءات التي 
تقيمها المدرسة مثل مجالس الآباء والمعلمين. والبرامج الصفية. 
والبيوت المفتوحة. والمروض التمثيلية. والحفلات الموسيقية 
والفماليات الرياضية. 

- الانضمام لرابطة محلية من أجل ضمان إدراج القضايا المتعلقة 
بالكحول والمخدرات والعنف ضمن جدول اعمال الرابطةء ومن 
أجل التأكيد على أن المؤسسات المجتممية تممل جنبا إلى جنب 
من أجل خلق معابر مدرسية آمنة وذلك من خلال مراقبة طرق 
السير التي يقطمها الطلاب من وإلى المدرسةء 

- التحدث مع الأبناء حول المواقب الوخيمة لتماطي الخدرات 
وحيازة الأسلحة ومشاركة العصابات وارتكاب أعمال المنف, 
بالإضافة إلى التاكد من أن الأسلحة النارية التي بحتفظ بها 
الآباء داخل منازلهم غير محشوة وبأن السيارات الموجودة في 
المنزل لا يسمح للأطفال بقيادتها. كما ينبفي إبقاء الأسلحة 
الخطيرة الأخرى بعيدة عن متناول الأطفال. 

- التعاون مع المدرسة في وضع خطة شاملة للمدرسة الآمنة 
تتضمن تعميما واضحا ومفصلا للطللاب وأولياء الأمور 
والجمهور يتعلق بالأمور التي سوف يتم التساهل أو عدم 
التساهل فيها. كما أنها تؤكد بشدة على البرامج المتملقة 
بالوقاية من المنف ومن إدمان أو تماطي المخسدرات 
والمشروبات الكحولية. 

- مراقبة البرامج التي يشاهدها الأبناء. وكذلك ألعاب الفيديو 
التي يلعبونها والموسيقى التي يستممون إليها. بالإضافة إلى 
تمضية بعض من الوقت مع الأبثاء لشرح طبيمة وعواقب ما 
پجب فوله او عمله. 

- تشجيع الأبناء على المشاركة في أنشطة ترعاها المدرسة بعد 
انتهساء الدوام المدرسي. وذلك بهدف التقليل من الوقت الذي 
پمضونه أمام التلفزيون. 


خحلوات عملية للجمهوروالمجموعاب النجارية 
إن تأاسيس مدارس آمنة وخالية من المخدرات يتطلب دعما 
وتعاونا من قبل كافة شرائح المجتمع. فالأطفال يمضون وفتا كبيرا 
من حياتهم وسط المجتمع. ويتمين على الشركات التجارية ومختلف 
الضثات المجتممعية ( بما فهها اجهزة الشرطةء والخدمات 
الاجتماعيةء ومؤسسات قضاء الأحداث. والمؤسسات الوقفية. 
والمؤسسسات غير الربحية) أن تقدم الدعم والمساعدة اللازمين 
للطلاب من أجل الميش في مجتمع آمن ومن اجل ذهابهم إلى 
مدارسهم دون خوف من تمرضهم لأعمال عنف. 
ما يلي بعض الخطوات التي يمكن للجمهور والمجموعات 
التجارية اتخاذها لمساعدة المدارس في أداء دورها:؛ 
- الاشتراك في لجنة خطة المدرسة الآمنة بإحدى المدارس. 
- تبني ودعم إحدى المدارس. 
- رعاية انشطة اجتماعية وثقافية لاصفية؛ وغيرها من الأنشطة 
الإيجابية التي تهم الطلاب. 


- التماون مع المدارس في إعداد ورعاية مشاريع مجتمعية 
خاصة بالشباب . 

- المساهمة في إنشاء ممرات آمنة للطلاب من وإلى المدرسة. 

- تبني سياسات تتبح للموظفين وتشجمهم على أن بكونوا عناصر 
هعلة هى الأنشطة التي تخص الشباب مثل: الدروس 
الخصوصية. والإرشاد والتدريب. 

- تشجيع أولياء الأمور الموظفين على زيارة مدارس أبنائهم بشكل 
دورې دون اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم في العمل. 

- فتح أہواپ الشركات والمنشآت الافتصادية امام الرحلات 
الميدانيةء والتدريب العملي لطلاب المدارس. 

- تمزيز الوعي بضرص المسستقسبل المهني والجاممي وتضديم 
المساعدات المالية والمنح الدراسية غير التفليدية. بالإضافة إلى 
رعابة آحد برامج املح الدراسية. 

رعابة فماليات جمع التبرعات لصالح المدارس بهدف دعمها في 
مبادرات المدارس الأمنة والتركيز على موضوعات الوقابة من 
العنف ومكافحة تعاطي المخدرات والمشروبات الكحوليةء 

- الإلام بدور المدرسة في المجتمع والمشاركة في جهود إصلاح 
المدارس. 


عمليات التضتيش عن الأسلحة والمخدرات 

إذا شهدت المدارس الحكومية ارتفاعا في معدلات أعمال 
المنف وتعاطي المخدرات. قد يلجا بمعض المسؤولين في المدارس 
الحكومية إلى نبني سياسات تفنيش تتيح لهم تحت ظروف ممينة 
تفتيش الطلاب وتفتيش الممتلكات المدرسية بغرض العثور على أبة 
اسلحة او مواد مخدرة. 


الهينات التعليمية بالمدارس ليست بحاجة الى مذكرد 
تيش اوالى سبب معقّول قبيل القيامبعملية 
ب ج 


بحظر التعديل الرابع من الدستور الأمريكي على موظفي 
الدولة القيام بعملبات التفتيش والضبط دون مبرر معقول. وهذه 
الممقولية تتحدد من خلال إجراء عملية مقارنة بين الصلحة 
الحكومية التي تقف خلف عملية التفتيش وبين مبداأ التدخل في 
الخصوصية لعملية التفتيش. وترى المحكمة المليا أن الطلاب 
يأملون بشيء من الخصوصية في حباتهم الخاصة وفي ممتلكاتهم. 
بيد أن المحكمة تمتقد أيضا أن المدارس لديها مصلحة فوية في 
الحفاظ على الأمن والنظام داخل الفصول الدراسية وفي ساحة 
المدرسة. وتوصلت المحكمة إلى أن تلك المصلحة تسوخ القيام 
بإجرامات أكثر مروئة لتبرير عمليات تضفتيش الطلاب الني بتولاها 
أعضاء الهيئة التعليمية بخلاف ما قوم به رجال الشرطة. ويناء 
على ذلك فإن المحكمة تمتقد بعدم ضرورة حصول أعضاء الهيئة 
التمليمية على آمر تفتيش قبل القيام به بخلاف ما هو متبع مع 
رجال الشرطة . كما أنهم ليسوا بحاجة إلى سبپ محتمل يبدفعهم 
للاعتقاد بحدوث انتهاك للقانون. 

من أجل إجراء عملية تفتيش. لا يحتاج أعضاء الهيئة التمليمية 
سوى 'لشكوك معقولة 


المراد ب "الشكوك المعقولة" 
عندما تقوم المحاكم الدنيا بترجمة وتطبيق مبدا 'الشكوك 
المعقولة' الذي وضعته المحكمة الملياء فإنها غالبا ما تطلب أكثر 
مما قد يعتبر شكاء أو فضولاء أو إشاعة أو حدسا من أجل تبرير 
عمليات تفتبش الطلاب وتفتيش ممتلكاتهم. ومن الموامل التي 
حددتها المحاكم في مسالة دعم وتأييد عملية تفتيش الطالب 
ملاحظة سلوك معين بمكن وصفه» ويمكن أن يؤدي بالمرء للاعتقاد 
بان الطالب المعني قد مارس أو يمارس سلوكا محظورا. وكلما 
كانت الأدلة التي تدعم عملية تفتيش الطالب أكثر دقة ووضوحا؛ 
كلما ازدادت احتمالات إقرار عملية التفتيش. فعلى سبيل المثال؛ 
أقرت بعض المحاكم التي تعمل بمبدأ الشكوك المعقولة حق أعضاء 
الهيئة التعليمية في تفتيش: 
- حقيبة يد إحدى الطالبات بعد أن رأتها المعلمة وهي تدخن في 
التواليت وقد أنكرت الطالبة ذلك. 
- حقيبة يد إحدى الطالبات بمد ورود بلاغ من بمض الطالہات 
بأن الطالبة المذكورة توزغ مفرقعات نارية. 
- جوب أحد الطلابء استنادا إلى مكالمة هاتفية بوجود مخدرات 
بحوزته؛ وذلك من قبل مصدر مجهول عرف بتقديمه لملومات 
صحيحة في السابق. 


ل يحق لأعضاء الهينة التعليمية 
تطتيش الطلاب إلا في الحدود المعقولة 

عندما تتوافر الشكوك المعقولةء يمكن للهيئة التمليمية تفتيش 
الطلاب ولكن في الحدود المعقولة فقط. وتفرض هذه الحدود 
على اعضاء الهيثة اتخاذ عدد من التدابير المتصلة بشكل ممقول 
بالهدف من وراء عملية التفتيش. كما لا يجب أن نتدخل عملية 
التفتيش بشكل مضرط فيما بتملق بمسالة عمر وجنس الطالب 
وبطبيمة المخالغة التي ارتكبها. على سبيل المثال, إذا كان المعلم 
يظن بأنه رى أحد الطلاب يتبادل سيجارة (ماريجوانا) مع طالب 
آخر. فإن بإمكان هذا المعلم تفتيش كلا الطالبين بشكل مبرر 
ومعقول, وكذلك تفتيش كل الأمتمة القربية منهما والتي قد 
يحاولان إخفاء المخدرات فيها. ولكن, إذا اكتشف المعلم بان ما رآه 
في الحقيقة لم يكن سوى قطمة من الملك أو أي مادة أخرى غير 
محظورة فانونیاء فان قبامه بتفتيش الطالبين أو تفتيش أمتعتهما 
يعد امرا غير مبررا. 

كقاعدة عامة. كلما كانت عملية التفتيش أكثر تطفلا. كلما زاد 
عدد المبررات التي تطللبها المحاكم. لذاء فإن تفتيش سترة الطالب 
أو حقيبة كتبه بتطلبان نسبة اقل من الشكوك الخاصة بالتفتيش 
بتحسس البدن أو التفتيش بالتجريد من الملابس. وتمتبر المحاكم 
عمليات التفتيش بالتجريد من الملابس تطفلا سافرا في 
خصوصية الطالب. وهكذا بتعين على هذه المحاكم أن تبني 
افتراضاتها على سبب محتمل فقط لا غير 


لا ينبغي أن تنتهي عملية التضتيش بسبب عثورالهينة 
التعليمية على المادة التي كان يتم البحث عنها 
إضافة إلى ما ذكر يتمين على أعضاء الهيئة التعليمية الحرص 
على عدم إنهاء عملية التفتيش بمجرد عثورهم على المادة التي 


كانوا يشتبهون بها. وعوضا عن ذلك يجوز لأعضاء الهبئة مواصلة 
عملية تفتيش الطالب إذا اسفرت عن المثور على المواد الني تقدم 
المبررات المعقولة للاشنباء بإمكانية حيازة الطالب لأدلة تدبنه 
بارتكاب جريمة أو بسوء السلوك. على سبيل المثال. إذا قام المعلم 
بتفتيش مبرر لحقيبة يد أحد الطلاب بحثا عن سيجارة. فمثر على 
لفافة ورق كالتي تستخدم في لف سيجارة الماريجواناء فالمبرر 
المعقول أن يتابع المملم عملية التفتيش بهدف العثور على المزيد من 
الأدلة التي تثبت حيازة الطالب للمخدرات. 

ويجوز للهيئة النعليمية تفتيش ممتلكات المدرسة عندما يكون 
لديها أشكوك معقولة" بان عملية التفتيش سوف تسفر عن أدلة 
تثبت خرق الطالب لقواعد وقوانين المدرسة . 

لم تقرر المحكمة العليا ما هي وما مدى الخصوصية القائوئية 
التي بتوقع الطلاب الحصول عليها ضمن ممتلكات المدرسة مثل: 
الخزانات. أو الأدراج. أو الأماكن الأخرى التي تخصصها المدرسة 
لتخزين الأدوات المدرسية والمتملقات الشخصية. و يجوز لأعضاء 
الهيثة التعلبمية بادنى حد تفتيش كل أجزاء مبنى المدرسة عندما 
تتوفر لديهم مبررات معقولة للاشتباه بان هذا التفتيش سوف 
يبسفر عن أدلة حول نشاط غير قانوني أو خرق لقوانين المدرسة 
كما ذكرنا سابقا. مع ذلك. فإن قيام الهيئة التمليمية بعمليات 
تفتيش بعبدة عن الشبهات تحدده طبيعة الخصوصية التي بتوقمها 

على سبيل المثالء فإن خزانة الطالب غالبا ما تكون بمشابة 
مخزن لكافة الأدوات المدرسية والمتعلقاث الشخصية التي بحناج 
الطالب إحضارها إلى المدرسة. وبالفعل. فقد وصفت إحدى 
المحاكم خزانة الطالب بأنها ‏ البيت الشاني للطالب. لذاء عندما 
تتیح الهينة التمليمية للطالب استخدام خزانة آمنة مقتصرة عليه 
فقط لحفظ كتبه أو متعلقاته الشخصية طوال العام الدراسي. فإن 
هذا الطالب ينوقع أن يحظى بخصوصبة شرعية فيما بتعلق 

من جهة أخرى؛ من المتوقع أن بحظى الطلاب بخصوصية أفل 
فيما يتعلق بالأدراج الموجودة في الفصول الدراسية؛ حيث أن هذه 
الأدراج تمتبر غير آمنة إلى حد ما ويمكن أن تستخدم من قبل 
طلاب آخرين خلال الوم الدراسي. وعندما تجيز المدرسة للطالب 
حفط وحماية محتويات الدرج بطريقة لا بمكن للآخرين الوصول 
إليبها (مثل غرفته في البيت). فقد يتوقع الطلاب بأن يحظوا 
بخصوصية شرعية كما هو الحال في موضوع الخزانات. 

من المرجح أن تؤيد المحاكم عملياث تفتيش ممتلكات المدرسة 
عندما تقل توقمات الطلاب إزاء الخصوصية. 

من المرجح أن تؤيد المحاكم عمليات التضتيش التي يقوم بها 
اعضاء الهبئة التعليمية على الخزانات. والأدراج المأمونة والأماكن 
الأخرى التي يبحتفظ فيها الطلاب بمتملقاتهم الشخصية. وذلك 
عند اتخاذ عدد من الخطوات الرامية إلى تقليل التوفمات المعقولة 
للطلاب بشان الخصوصية التي قد بحظون بها في هذه الأماكن. 
كخطوة أولى؛ يقوم الإداريون في المدرسة مع بدابة كل عام دراسي 
بتوزيع تمميم مكتوب على الطلاب يوضح اعتزام إدارة المدرسة 
القيام بعمليات نفتيش عشوائية غير معلنة على خزانات الطلاب 


وأدراجهم والمواضع المشابهة الأخرى داخل المدرسة. وذلك على مدار 
العام الدراسي. وينبغي أن يوضح التعميم للطلاب ضرورة اعتبار 
جميع تلك المواضع عامة وليست 'خاصة. 

إضافة إلى ذلك. ينبغي توضيح الطبيمة غير الخاصة لبعض 
الأماكن مث الخزانات والأدراج. وعليه. فإن المحكمة تقر تفتيش 
الخزانات عندما )١(‏ تحتفظ المدرسة برقابة مشتركة على خزانات 
الطلاب. (۲) تحتفظ بنسخ من مضاتيح جميع الخزانات الموجودة. 
(۳) تحتفظ بحق تفتیش الخزانات في آي وقت. کما بمکن تزوید 
الطلاب بخزانات ذات أبواب شفافة أو أبواب شبكية تمكن الشخص 
المار من مشاهدة محتويات الخزانة. أو تزويدهم بخزانات مأمونة 
شرط قبول الطالب بالحمابة المشتركة مع المدرسة. 

عند تبني المدرسة سياسة تفتيش الخزانات أو أية ممتلكات 
تابمة للمدرسة. فينبغي على أعضاء الهيئة التمليمية تطبيق هذه 
السياسة بحذافيرهاء وإلا فإن عدم ممارسة عملية التفتيش يلفي 
أثر هذه السياسة المكتوبة من خلال ارتفاع توقعات الطلاب بشأن 
الخصوصية الني قد يحظون بها في هذه الأماكن. 

ورغم عدم قبام المحاكم بتجربة وتطبيق هذه الممارسات على 
نطاق واسع حتى الآن. فإن عمليات تفتيش الخزانات والأدراج سوف 
بسهل تبريرها إذا ما تم تقلبل نسبة التوقمات الممقولة للطلاب 
بشأن الخصوصية. 


طرف دنله للنشتسش 

بوق بعض المدارس الني تماني من مشكلات خطيرة في 
المخدراث إلى التفكير في أنواع غير عادية من أساليب التفتيش 
بهدف حماية طلابها من خطر المخدرات. ورغم أن المحكمة العليا لم 
تناقش مسألة تطابق اسستخدام هذه المعدات في محيط المدارس 
الحكومية مع مبادئ الدستور. فإن قائون السوابق القضائية قد 
تطور في المحاكم الدنيا على النحو التالي: 


يجوزلاأعضاء الهينة التعليمية استخدام الكلاب 
البوليسية المدربة على شم المواد الخدرة هي أي وقت ودون 
وجود أي شبهة. : 
أفرت المحاكم عموما بأن استخدام الكلاب البوليسية المدرية في 
شم المواد المخدرة. لا بعد تفتيشا بالمعنى الوارد في التعديل الرابع. 
وعليه فهو لا بتطلب وجود أي مستوى من الشبهة الجناثية. وبناء 
على ذلك. يجوز لأعضاء الهيئة التمليمية الاستمعانة بالكلاب 
البوليسية المدربة لشم الأدوات التي لا يمكن للطلاب حملها أو 
أخذها معهم. مثل الخزانات. أو الأدراج أو مركبات الطلاب المتوقفة 
في موافف المدرسة. أو أية متعلقات شخصبة بقوم الطلاب برميها 
أو تركها. وإذا قامت الكلاب بتنبيه الهيثة حول خزانة أو مركبة ماء 
فإن الهيئة عندئذ تكون قد استوفت شرط الشكوك المعقولة التي 
تبرر إجراء عملية تقتيش شاملة لتحديد حقيقة وجود المخدرات. 
غير أن امستخدام الكلاب المدربة لتضتيش الطلاب في غياب 
الشكوك الممقولة بعد معمضلة كبيرة. وقد توصلت الفالبية من 
المحاكم القليلة التي بحثت هذه المسالة إلى أن استخدام الكلاب 
البوليسية لتضتيش الطلاب بمكن اعتباره عملية تفتيش كاملة؛ ولذا 
فقد لا يجوز تبريره في غياب الشكوك المعقولة. 


